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 الملخص: 

الحدرتت اأ ساسد ية المولةدو   موضوع حرية الإعلام مكان هامة في كافة التشريعات باعتباره أ حدديحتل 

القضات المطروحة دوليدا ووننيدا لمدا و دور في تندولر الدرأ ي العدام وتوجيده  أ همدس تورت، ويعد في حد ذاته من 

لك مدن خدلال أ هم الإحدلاحات الد  ع القمةدة اللةعليدة لمدكان الإعدلام ويدتج  ذشر المجتمع المدني، حيث أ درك الم 

المتضدنن قدانون الإجدرااات  90/90باشر فيها ومن ذلك تعديل قانون الإجدرااات المدنيدة جوجدل القدانون ر  

 المدنية والإدارية.

 000-000حيث منح هذا القانون للقاضي الاس تعجالي سلطات واسعة لحماية الحقوق والحرتت جوجل المدواد 

باتخاذه احدد التددابا اللاةمدة لمواجده أ ي اعتدداا أ و اديدد الندادر عدن الإدارة  دس حريدة وذلك  009والمادة 

 الإعلام وذلك بتوافر شروط موضوعية وشكلية.

لى تشويلة جماعيدة   نلةسد ا الد  تنفيدر في   فنجد ع  سبيل التجديد أ ن المشرع أ حال الاس تعجال الإداري اإ

الدعدو  بدن ن جعل دا في مددة قنداة أدان وأ ربعدون سداعة لللةندل في الموضوع وحدد اأآجال المتبعدة لللةندل في 

حلاحها فورا.  اأآجال القريل توريسا لحماية الحرية وخوفا من تلةا  اأ وضاع واإ

 : الإعلام، الحرتت اأ ساس ية، القاضي الإداري، الاس تعجال الإداري.الكلمات الملةتاحية

Abstract 

Freedom of information holds an important place in all laws as one of 

the fundamental freedoms guaranteed by the Constitution. and is in itself 

one of the most important issues at the international and national levels for 

its role in informing public opinion and the orientation of civil society, The 
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legislator recognized the real value of the place of information, As 

evidenced by the most important reforms undertaken, including the 

amendment of the Code of Civil Procedure by Law No 08/09 containing the 

Code of Civil and Administrative Procedure. 

This act gives the emergency judge broad powers to protect rights and 

freedoms under sections 917-919 and 920. By taking one of the necessary 

steps to deal with any aggression or threat from the administration regarding 

access to information, with objective and formal conditions. 

By way of renewal, the legislature had referred the administrative urgency 

to the same group which was studying the matter and had fixed the time 

limits for deciding the case by making it within a short time limit of forty-

fiveThe European Parliament must be given the opportunity to take a 

decision in the short term in order to protect freedom and fear an immediate 

worsening and reform of the situation. 

Keywords : Media, fundamental freedoms, administrative judge, 

administrative urgency 

 :مقدمة

تدن رر المشرددع الجزائددري بالتشرديع اللةريتدد فددس يتعلددا بالسد تعجال الإداري لحمايددة الحربيددات اأ ساسدد ية 

جدرااات جديددة  جوجل قانون الإجرااات المدنية والإدارية الذي ش د اإحلاحات كباة من خلال اسد تدداث اإ

مدن هدذا القدانون الد   009اأ ساسد ية والمنندوص عليهدا في المدادة  تلحدرتلمتعلقة بالقضداا الإداري وحمايتده 

ليده في المدادة  ذا كاندت  000ننت ع :"  ون للقاضي الاسد تعجال عنددما يلةندل في الطلدل المشدار اإ أ عدلاه اإ

ظروف الاس تعجال قائمة، أ ن بدن مر كلدا التددابا اليدورية للنداففيدة عد  الحدرتت اأ ساسد ية المن ودة مدن 

عنوية العامة وال ياات ال  تخضع في مقاضااا لختناص الج ات القضايية الإداريدة أ انداا الحدرتت اأ شخاص الم 

سلط ا، متى كانت هذه الان اكات تشا مساسا خطاا وغا مشروع بتلك الحرتت.
1
 

 ساعة من تاريخ الطلل". 30ويلةنل قاضي الاس تعجال في هذه الحا  في أ جل أان وأ ربعون 

عددلاموجددا أ ن ح ريددة الإ
2
مددن أ هم الحددرتت اأ ساسدد ية المولةددو  دسدد تورت مددن ان دداكات الإدارة، فيعتدد  القضدداا  

الاس تعجالي الإداري من أ هم نرق الرقابة ع  أ عمال الإدارة في حمال ا مدن اتخداذ  دلة مدن التددابا اليدورية 

رسداا التدواةن بدين حدلاحيات لحماية الحرتت بنلةة مؤقتة اإلى حين اللةنل دعو  الموضدوع، ف دو فددف اإلى  اإ

وسلطات الإدارة وفا القانون المننوح ل ا وبين منالح اأ فراد في ممارسة حدرتا  المولةدو  دسد تورت والإشدكال 

 الذي يطرح ما   الشروط الواجل توافرها لقبول نلل الحماية في مادة الإعلام؟

                                                           
1
 .0909وما يليها من الدس تور الجزائري المعدل س نة  09. راجع في نلةس المعنى المادة  

 .2102 ينالر 00المتضنن قانون الإعلام المؤرخ في  90-00. القانون العضوي  2
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جابة عد  هدذا الإشدكال سد نداول التطدرق وما   التدابا الحماية المس تعجلة والسلطات المننوحة ل لقاضي وللاإ

 اإلى هذا الموضوع من خلال الخطة التالية:

 المبحث اأ ول: شروط الاس تعجال في مادة الإعلام

ل شك أ ن الاس تعجال القضاا الإداري ب  من أ هم الضمانات اأ ساس ية لحماية وتودريس حريدة الإعدلام 

ب اأآجال وذلك بتوافر شروط موضوعية وشكلية وهذا ما سد نداول وباقي الحقوق والحرتت اأ ساس ية في اقر 

لي  :ه في هذا المبحثالتطرق اإ

 شرط الاس تعجالالمطلل اأ ول: 

هو شرط أ ساسي لتدخل قضاا الاس تعجال الإداري ويتحقا كلما كان اأ مدر يتطلدل رورة التددخل 

أ ساسد ية أ خدر  غدا أ ن دديدده ل لدزال بسرعة اأ داة ووضع حدد للاعتدداا عد  حريدة الإعدلام أ و أ ي حريدة 

عطاا ملة وم واضح ودقيا و، وهذا لم  نع اللةقه والقضاا الإداري من محداو  شرح  غامضا، ولم يتم اإلى حد اليوم اإ

ملة وم الاسد تعجال، ولرجدا، أ ن المشردع الجزائدري لم يعرفده خوفدا مدن تقييدد القداضي، والقداضي في الواقدع أ در  

قرب لمعرفة الواقع من المشرع الذي ل يس تطيع أ ن يحصر  يدع حدالت الاسد تعجال أ و بحالت الاس تعجال، وأ  

 رجا لم يعرفه نفيرا لطابعه المتغلل بطبيعته ويس بيته.

وعدد  العنددوم لم  نددع ذلك اللةقدده والقضدداا مددن محدداو  تعريددف الاسدد تعجال وقددد توددون حددعوبة دديددد ملة ددوم 

عطاا ملة وم لى التددخل  الاس تعجال عن عدم التوفيا في اإ قانوني حقيقدي و. ووفقدا لمعنداه العدام هدو:" الحاجدة اإ

 اللةوري أ و هو وحف لضيا بالوضعية ال  ل دتمل أ ي تن خا".

وها ما يؤدي تبعا اإلى الاعتبار بن ن عامل الزمن و دور في تعريف عنصر الاس تعجال، أ ما من الناحية القانونيدة 

نه و  به الاسد تعجال بوضدعية واقعيدة يدتم معاين دا والتن ادد م دا وعد  هدذا كلاسد يوية، شد   مناةعاتدهفقا لمقاربة فاإ

يجاد ملة وم قانوني ل ا اأ ساس توون مس تعنية ع  التعريف ومن غا الجدي اإ
1
. 

لى الدقة أ ن الطبيعة القانونية لملة وم الاس تعجال   أ ا  سلم به، ومن غا المعقدول  غا أ ن هذه المقاربة تلةتقد اإ

آةرا قانونيددة في نلةددس الوقددت، وعليدده يعتدد  الددبع  أ ن ننوددر الوحددف ال قددانوني لواقعددة مددا   ييهتددل عليهددا أ

الاس تعجال ملة وما قانونيا، غا أ نه اغاه من بع  الملةاهيم اأ خر  في القانون الإداري يبقى مدماما وغدا محددد، 

لى كوندده ذو نبيعددة ملنوسددة وعددالي النسددبية، واددما يقدد  ول اللةقيدده دوقريددلفددس لددر  الددبع  أ ن ذلك مددرده اإ

DUGRIP نما ينتج عن تقدلر ذاتي للوقايع  "." للاعيهاف بالس تعجال ل لرتوز ع  معاينة موضوعية، واإ

                                                           
1
شمس الدلن بشا الشريف، الحماية الخاحة للحرتت اأ ساس ية من نرف قاضي الاس تعجال الإداري في الجزائر، أ نروحة مقدمدة لنيدل شد ادة  -

دارة عامة، جامعة باتنة  داري واإ  .  09ص -0900كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، قس  الحقوق، س نة  -0الداتورة في العلوم، تخنص قانون اإ
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عطااه تعريف موحد ودقيا أ و حعوبة تعريف المسردع و،  وييهتل ع  هذه النس بة لملة وم الاس تعجال حعوبة اإ

لى أ ن الملةاهيم النسبية تمتاة بالتغلل ويتغدا تبعدا  لفيدروف   قضدية ومدكان وةمدان الواقعدة، وهدذا مدا أ د  اإ

رورة ترك شرح ملة ومه للقاضي حتى يقوم بتدديده وتقدلره حسل ظروف وملابسات الدعو 
1
. 

 اللةرع اأ ول: تعريف عنصر الاس تعجال

ن أ كلرةنا أ هم الس باب ال  أ دت بالمشرع عن العزوف عن تعريف الاس تعجال تاركا اأ مر لدا  س با واإ

 اللةقه والقضاا الإداريين:من 

عطاا عدة تعريلةات بعنصر الاسد تعجال ومد   مدن عرفده أ حدد اللةق داا بن نده:" هدو  لى اإ وع  هذا ذهل اللةق اا اإ

رورة الحنول ع  حماية قانونية عاجلة الد  ل تتحقدا مدن أ تباعده الإجدرااات العاديدة للتقداضي نتيجدة تدوافر 

ن ررا يتعد  تداراه أ و اإحلاحه"ظروف تمثل خطرا ع  حقوق الخن  أ و تتضن
2
. 

ةالته".  وعرفه ع  أ نه:" الحا  ال  لوون من شن نها التن خا في وقوع رر ول  ون اإ

لى القضاا العادي  ".وعرفه أ حد اللةق اا" حا  الخطر العاجل الذي ل يجدي في اتلةاقه اللجوا اإ

بعداده عنده بسردعة، وفي وم   من عرفه بن نه" الخطر الحقيقي المحددق بالحدا المدراد المح اففيدة عليده، والذي يلدزم اإ

لى اعتبداره غدا شدامل أ ن الخطدر وحدده غدا كاف لتعريدف  انتقاد ل ذا التعريف، ذهل اأ س تاذ بشا بلعيدد اإ

حداث أ رارا مادية بس يطة قابلة للتعوي ". لى اإ  الاس تعجال وقد يؤدي الخطر في بع  الحالت اإ

آخر يس بي ومما  وهدو الخطدر، الذي  ولر  البع  أ ن هذا التعريف قاصر أ نه لربط ملة وم الاس تعجال جلة وم أ

لى تعريف ودديد.  يحتاج بدوره اإ

لى اتخداذ الإجدراا المؤقدت".  وعرفته اأ س تاذة أ مين النمر بن نه:" اليورة ال  ل دنل تن خا أ و اليورة الداعية اإ

 وفي انتقاد ل ذا التعريف لر  البع  بانه أ خلط بين ملة ومين متماةجين ومنلةنلين هما الاس تعجال واليورة.

ذ القددرار الإداري في وفي مددرحلة أ ر ، ر ربددط ملة ددوم الاسدد تعجال باليددر، وكان ذلك في دعددو  وقددف تنلةيدد

المتعلا بالسد تعجال أ مدام الج دات القضدايية الإداريدة، حيدث اعتد   0999جوان  29فريسا قبل حدور قانون 

 LAVAUنن ا القانون العام في فريسا اعتبار عنصر الاس تعجال قائمدا بوجدود عنصرد اليدر. ورأ ي اأ سد تاذ 

ذا كانت هن اك منلدة عاجلة وأ ن هذا الشرط يندبح محققدا، عنددما أ ن وقف التنلةيذ لوون م را أ مام القضاا اإ

  ثل التنلةيذ خطر التسبل في رر ل  ون اإحلاحها للطاعن، وبسانة رر بالغ للغاية.

لى القول أ ن الير الم ر للحكم يوقف التنلةيذ من جانل القضداا الإداري يلدزم  Tourdicusاما ذهل اأ س تاذ  اإ

 اأ قل ررا جس س.أ ن لوون مما ينعل اإحلاحه أ و ع  

                                                           
1
 .00لن بشا الشريف،: المرجع السابا، صشمس الد -
2
 .000عبد القادر عدو، المناةعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر، دون نبعة، ص -
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هددذا الددربط بددين الاسدد تعجال واليددر حيددث وحددلةه بن ندده ةواج ضددد  Le bautferrarèreوقدد انتقددد اأ سدد تاذ 

لنالح مندطلح  0999جوان  29الطبيعة، وقد ر التخلي عن عبارة الير حعل الإحلاح بعد حدور قانون 

 الاس تعجال.

لى تعريف الاس تعجاب بن نه" الحا  الد  وفي توفيا بين ربط الخطر والير بعنصر الاس تعجال ذه ل البع  اإ

حدداث أ رارا يندعل تلةادفدا أ و  آةره اإ لوون فيها الحقد مهددا بخطر حال الوقوع أ و ع  وشك الوقوع". ومدن أ

 اإحلاحها مس تقبلا".

ابات الاس تعجال وتقدلره  اللةرع الثاني: اإ

ابات الاس تعجال  أ ول: اإ

لى قانون الإجرااات المدنية ابدات شرط الاسد تعجال  بالرجوع اإ والإداريدة ددد أ ن المشردع أ وقدع عدلا اإ

من خلال الإجرااات ال  نص عليها مدن حمايدة حريدة الحريدة باعتبارهدا جدزاا مدن الحدرتت اأ ساسد ية حيدث 

لى اسد تعداد تددابا اسد تعجالية عرضدا مدوجزا  000ننت المادة  منه ع  رورة أ ن تتضدنن العريضدة الراميدة اإ

الم رة للطابع الاس تعجالي للقضية، أ ي أ ن الطاعن هو الذي يثبت عنصر الاسد تعجال، ويعتد  للوقايع واأ وجه 

وكافيدة ومقنعدة، ادما يجدل عد   ملائمدةذلك مسن   جوهريدة ملزمدة كبيدان بندلةة ملةندلة بتقدد  عنداصر ماديدة 

ابات لمختلف اأ رار ك ن لوون للقرار أ رار مالية .العارض أ ن يقدم الإ
1
 

نه يتعين ع  الطاعن أ ن يقدم ت لرا فعليدا للاسد تعجال  ادما يسدنح  une justification effectiveوع  هذا فاإ

جراا تقدلر ملنوس للقضية المعروضة أ مامه، ومن   ل تولةي العبارات العامة ال  تخلو من التدديدد،  للقاضي باإ

لمتنداةع في عددم مشردوعيته بنديغة غامضدة دون ك ن لزعم المدعي في العريضة بوجود مخدانر ميهتبدة مدن قدرار ا

 دديد.

نه يقع ع  الطاعن في نلل الحماية الخاحة لحرية الإلم م أ ن يقدم م رات فعلية وملنوسدة، يد هن مدن اوعليه فاإ

ساعة حدتى يثبدت  30خلال ا ع  خطورة الير الذي أ حابه، وع  دلوه وع  رورة تدخل القاضي خلال 

.ال الم ر لقبول نلبهتوافر شرط الاس تعج
2
 

دفع المشرع الجزائري اإلى رف  نلل الطاعن عنددما لودون نلبده غدا مد را ليسدت و أ سد باب  ا كانوهذا م

ق اإ م اإ ال  تدنص عد  أ نده:" عنددما ل يتدوفر الاسد تعجال في الطلدل أ و  90ط 003جدية من خلال المادة 

مكانده رفد  لوون غا مؤسس لرف  قاضي الاسد تعجال هدذا الطلدل بدن مر م  سدبل". فيتضدح أ ن القداضي باإ

ذا لم يتوفر عنصر الاس تعجال .الطلل اإ
3
 

                                                           
1
 .02ص -0900س نة  -90العدد  -90بلغربي س يلة، مجلة الن اس للدراسات القانونية، المجلد  -
2
 .00 -00، صشمس الدلن بشا الشريف، مرجع سابا -
3
 .02بلغربي س يلة، مرجع سابا، ص-
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لى اعتبار اأ سد باب الجديدة شرندا موضدوعيا لةمدا لقبدول  في حين ذهل التشريع والقضاا اللةريس يين واأ ردني اإ

داري، ع  الرغم من اعتباره فطريدة مماندة وغامضدة مدن بعد  اللة  ق داا نلل الاس تعجال أ و وقف تنلةيذ قرار اإ

ل في الننف اأ ول مدن القدرن  اما يعت ه البع  اأآخر نفيرية ينعل ضبط ا. ولم تبلور فورة اأ س باب الجدية اإ

بن نده:" تبدين مدن ادص الطعدن أ ن  0020العشرلن، حيث قضى مجلدس الدو  اللةريتد في حدكم أ حددره سد نة 

ترسخدت بعدد ذلك بواسدطة مرسدوم سد نة الطبيعة الجدية لل س باب المثارة والموجدة للطعن لن يتنداةع فيهدا،   

الخاص ججلس الدو  اللةريت الذي نص ع :" اأ س باب الجدية ال  من شن نها تسدويغ مدن عد  تقندين  0002

لى قانون  لغاا، وننت المدادة  0999يونيو  29العدا  الإدارية المستندة اإ بشدن ن قضداا الاسد تعجال  0 -000والإ

اأ رار غددا قانونيددة و أ و غددا شرعيددة . بنددورة وااددة، ويعتدد  اللةقيدده أ مددام القضدداا الإداري عدد  أ ن توددون 

ذ عد   لفاي  أ ول من تناول شرط اأ س باب الجدية أ حد الشرنين اللاةمين لمندع وقدف تنلةيدذ القدرار الإداري اإ

لى  عن هذا الشرط بتوافر نعون جدية وااة ضد القرار، ويقند باأ س باب الجدية ال  حنلة ا اللةقيه ليوفدور اإ

أ س باب جدية قانونية وأ س باب جدية واقعية"
1

. و  تلك اأ س باب ال  تبدو للقاضي في مرحلة تقددم الدعدو  

لغاا القرار الإداري المطعون فيه.  أ ول وهلة أ س باب جدية من شن نها اإ

 ةنيا: دديد عنصر الاس تعجال

ابات نفير الاس تعجال مدن خدلال تبيدان وبندلةة ملةندلة  ذا دح المطاعن في اإ عنداصره ماديدة الملاامدة اإ

وكافية ومقنعة، فيقع ع  قاضي الاسد تعجال الإداري الالدمام بتقرلدر هدذا الشردط. وعنصرد الاسد تعجال وهدو 

عمل جوهري يدخل في اختناص القاضي، حيص يقدوم مدن خدلاو بتوييدف وتشدخيص الوقدايع الد  عرضد ا 

في التقددلر أ ن لودون شداملا وموضدوعيا الطاعن لا  مد  صح ا وتدوافر شرط الاسد تعجال عل دا، ويشديهط 

 وةمنيا.

 التقدلر الشامل" الكلي" للاس تعجال -0

وجل ع  قاضي الاس تعجال الإداري في تقدلر للاس تعجال أ ن ين خذ في عين الاعتبار  يدع اأ سدانيد 

ا بعين والوقايع المندمة من المدعي وبنلةة كلية وشاملة، ولوون ذلك بتقدلره تبعا لخنوحيات   دعو ، أ خذ

الاعتبار وضعية المدعي ومنلحته في وقف تنلةيذ القرار ووضعية المدعي عليه ومنلحته في تنلةيذ القرار وجعدنى 

آخر أ ل يقصر القاضي في بحثه ع  مراعاة ما قد ييهتل ع  القرار الإداري من أ رار تلحا بالطاعن فقط بدل  أ

ذا كان هناك منالح أ خر  قد ت لى التحقا ما اإ ضار جدا ومنح الطاعن الحماية لحريته اأ ساس يةيتجاوةه اإ
2
. 

                                                           
1
موسى منطلةى شحادة، شروط الاس تعجال الجديد أ مام القضاا الإداري اللةريت وتطبيقاته في نطاق الحرتت اأ ساسد ية، مجدلة جامعدة الشدارقة  -

 . 092ص -0العدد  -09للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
2
دارة عامدة، الحمايدة الخاحدة للحدرتت اأ ساسد ية مدن شمس الدلن بشا الشريف، أ نروحة  - داري واإ داتوراه علدوم في الحقدوق، تخندص قدانون اإ

 .02ص -0900 -0900نرف قاضي الاس تعجال الإداري في الجزائر، جامعة باتنة، كلية الحقوق العلوم الس ياس ية، الس نة 



 العلجي خالد

320 
 

لى رعايدة  يدع المندالح والمندالحة  ن هذا الم ج في تقدلر الاس تعجال يؤدي اإلى دقيا حماية متواةنة اددف اإ واإ

 بي ا، دون تميز وتلةنيل وحماية المدعي ع  حساب منالح أ خر  توون أ جر بالحماية.

عدمال مدا يعدرف بنفيريدة مديزان المندالح  وللقيدام لى اإ والد   la théorie du   Bilandesبدذلك، ذهدل القضداا اإ

توجل تقدلر الاس تعجال في ضوا حنيلة المواجهة بين منلدة المدعي في وقف تنلةيذ القدرار والمندلدة العامدة 

 في الاس تمرار في تنلةيذه.

ندلدة الطداعن كافيدا بتدوافر شرط الاسد تعجال وقبدول واستنادا ل ذه النفيريدة ل يعتد  اليدر الذي ينديل م

دعو  الحماية، بل يتعين أ ن ين خذ بعين الاعتبار  يع منالح اأ نراف، أ ي منلدة الطاعن في حمايدة حريتده، 

ومنلدة المدعي عليه في اتخاذ القرار أ و السلوك
1
. 

لقدانون، ندن أ ساسدا في مضنون هدذه النفيريدة بقدوو" في ظدل الوضدع الحدالي ل REN2CHPUSولخص اللةقيه 

" أ ن المواجهدة بدين Caviglioliحية المواجهة بين المنلدة الخاحة للندعي والمنلدة العامدة" وأ ضدافه اللةقيده:" 

 المنلدة الخاحة للطاعن والمنلدة العامة،  ون أ ن تفي ر في الواقع في الاث حور  :

 ذا نده ل مجدال لتطبيدا نفيريدة مديزان  اإ كان وقف تنلةيذ القرار الإداري ل ينطدم بن ي منلدة عامدة فاإ

 المنالح، ويتم تقدلر الاس تعجال استنادا لمنلدة الطاعن.

  أ ن لوون مدن شدن ن وقدف التنلةيدذ دقيدا المندلدة العامدة، أ و أ ن تودون المندلدة الخاحدة للنددعي

 لإعمال نفيرية ميزان المنالح. متوافقة مع المنلدة العامة، فلا مجال

  نده يحدل تطبيدا نفيريدة مدديزان غدذا كاندت المندلدة الخاحدة للطداعن تتندادم مدع المندلدة العامدة. فاإ

المنالح، ويتم تغليل المنلدة العامة ع  المنلدة الخاحة للطاعن أ ما غذا كانت المنلدة العامة غدا مبداشرة أ و 

نه وجل تغليل لمنلحته الخاحة  للندعي. غا ةبتة، فاإ

غا أ ن هذه النفيرية ل تطبا ع   يع اأ حوال كاإجرااات الحماية الخاحدة بالحدرتت اأ ساسد ية، كوةنده يتعلدا 

بن عمال الإدارة الموحوفة بالخطاة وعددم المشردوعية الواادة، وهدذلن الوحدلةين يقدسن قريندة متماسدوة عد  أ ن 

 مة.الإدارة لم تتبع من وراا سلوك ا دقيا المنلدة العا

نمدا الغدرض  جرااات حمايدة الحدرتت اأ ساسد ية، واإ نكارا لتطيا نفيرية ميزان المنالح في مواجهة اإ وهذا ل يعني اإ

منه هو تطبيقه من نرف القاضي بحذر وفي نطاق ضيا. حماية للحرتت اأ ساس ية وحتى ل يتحدول المندلدة 

لى ذريعة لإضلةاا المشروعية ع  اعتدااات الإدارة الخطا  ة وعدم اللامشروعية.العامة اإ
2
 

                                                           
1
 .03نلةس المرجع، ص -
2
 . 00نلةس المرجع، ص -
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 التقدلر الموضوعي للاس تعجال -0

ويقند به المام القاضي في تقدلر الاس تعجال بفيروف الدعدو  ذاادا مجدردا مدن ر يتده الذاتيدة جلة دوم 

نكارهدا،  اباته أ و الدفوع ال  يقددمها المددعي عليده لنلةيهدا واإ الاس تعجال عن نريا اأ سانيد ال  يقدمها المدعي لإ

 يس تطيع القاضي تقدلر الاس تعجال بنلةة موضوعية عليه أ ن يلمم بن مرلن مهنين:وحتى 

آخذا في عدين الاعتبدار أ ولهما : أ ن يقدر الاس تعجال بشا ملنوس، أ ي وفا ظروف   دعو  وخنوحيااا أ

أ نده:" لديم  ودن تقددلر الاسد تعجال  Boissariالفيروف الخاحة كلا دعو  وفي هدذا النددد ويقدول المحداف  

أ ن لوون العنل المطعون فيه وفا ظروف الطعن ضدارا جرادز المددعي بشدا ملندوس، وهدذا معنداه أ ن يجل 

القاضي أ اى متحررا في تقدلره للاس تعجال من الالمام بتنور مستبعد لتجاه قضدا  مسد تقر، أ و سدابا مدا 

نمدا لةمدة أ ن لودون تندوره للاسد تعجال وا قعيدا مدن خدلال أ وراق توافر عليه القضاا اأ عد  لمعدنى اليدر، واإ

 الدعو ".

: أ  يقدر القاضي وفا درجة خطورة التصرف ع  منلدة المدعي أ و المندلدة العامدة أ و أ ن يقدوم بتقيديم وةنيهما

درجة خطورة أ و جسامة المتصرف المطعون فيده، وأ ييدة المندلدة المعتددي عليهدا، وعليده أ ن يتن ادد ان العندل 

اا للحرية اأ ساس ية للطاعن، وأ ن منلدة الطاعن أ ولى باليهجديح عد  الذي حدر من الإدارة شا ان اكا خط

المنالح اأ خر 
1
. 

 التقدلر الزمني للاس تعجال -2

القاعدة العامة تقضي بان القاضي الاسد تعجالي بقددر مدد  تدوافر شرط الاسد تعجال وقدت اللةندل في 

جال الإداري وقدت تقد ده لحمايدة الدعو ، وييهتدل عد  هدذه القاعددة نتيجدة أ ساسد ية و  أ ن انتلةداا الاسد تع

ذا وجددت وقدايع تقطدع بتدوافره وقدت الحدكم في الطلدل، فدلا  الحرية اأ ساس ية ل  نع القاضي من اللةندل فيده اإ

لى تقدلر مدد  الحاجدة  لولةي أ ن يتحقا القاضي من توافره وقت اللةنل فيه لتقدلره ةمنيا، بل يجل أ ن يتعداه اإ

لى تدخله لرفع الاعتداا الواقع ع ساعة 30  الحرية اأ ساس ية خلال أ جل اإ
2
 . 

 المطلل الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية في الدعو  الاس تعجالية

وضع قانون الإجرااات المدنية والإدارية مجموعدة مدن الشردوط الواجدل توافرهدا حدتى يسد تطيع القضداا 

 ضوعية وشروط شكلية.الإداري الحلةاظ ع  الحقوق والحرتت اأ ساس ية وحمال ا و  شروط مو 

 

                                                           
1
دارة عامدة، الحمايدة الخاحدة للحدرتت اأ ساسد ية مدن شمس الدلن بشا الشر  - داري واإ يف، أ نروحة داتوراه علدوم في الحقدوق، تخندص قدانون اإ

 .00ص -0900 -0900نرف قاضي الاس تعجال الإداري في الجزائر، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة 
2
 .00نلةس المرجع، ص -
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 اللةرع اأ ول: الشروط الموضوعية

بالإضافة اإلى رورة توافر الشروط العامة لرفع دعو  الاسد تعجال والمتمدثلة في شرط اأ هليدة والندلةة 

والمنلدة وجل توافر شروط خاحة بالدعو  الاس تعجالية وتخلف أ حد الشردوط ترتدل عليده رفد  الطلدل 

 و  الشروط تتمثل في:

داري، شرط الاس تعجال،  المساس بحريدة أ ساسد ية وحريدة الإعدلام، مسداس  وجود نعن موضوعي في قرار اإ

حد  اأ شخاص المعنوية العامة  خطا اعتداا غر مشروع ع  حرية الإعلام، أ ن لوون الاعتداا من اإ

داري -أ ول  وجود نعن موضوعي في قرار اإ

يجابيددا أ و سددلبيا فيجددوة المطال  دع سددواا كان هددذا القددرار اإ لغدداا القددرارات السددلبية، واختلددف المشرد بددة باإ

داري أ و الطعدن ضدد هدذا القدرار  الجزائري عن قدانون القضداا الإداري اللةريتد الذي ل يشديهط وجدود قدرار اإ

 ويس تطيع هذا الشرط وجود نلل وقف تنلةيذ القرار المطعون فيه.

ن اشدديهاط وجددود نعددن موضددوعي ونلددل وقددف تنلةيددذ القددرار الإداري المطعددون فيدده يجعددل تدددخل القدداضي  اإ

دارية. الإداري المختص باأ مور المس تعجلة محنورا ع  الحالت ال  توون فيها تصرفات الإدارة قرارات اإ
1
 

 أ ما اأ عمال المادية فاإن مواجه ا توون عن نريا التدابا اليورية.

 .00حتى  -90شرط عنصر الاس تعجال النلةدة من 

 عدم المساس بن حل العقد -ةنيا

لى اشيهاط عنصر الاس تعجال، فلابد من دقدا شرط عددم المسداس بن حدل العقدد، ويعدني  بالإضافة اإ

لى القاضي الاس تعجالي ل تمس جوضوع الدااع الذي رفعدت بشدن نه دعدو  في  ذلك أ ن توون الطلبات المقدمة اإ

ا ول يتعددرض الموضددوع فالقدداضي الاسدد تعجالي يددن مر بتدددابا ذات نددابع مؤقددت حيددث تبقددى اأ مددور عدد  حال دد

للنسايل الموضدوعية. ول يتنداول الحقدوق والالمامدات بالتلةسدا وتقددلر المشردوعية الذي مدن شدانها المسداس 

 بن حل العقد موضوع الااع".

 .اما ل يجوةك للقاضي الاس تعجالي أ ن يعدل ويغا في المراز القانوني للخن 

مؤقتة بوقف تنلةيذ القرار الإداري، يلةنل في موضدوع وتجدر الإشارة أ ن القاضي الاس تعجالي عندما ين مر بنلةة 

لغاا.  دعو  الإ

أ ن لوون الاعتداا ع  حرية الإعدلام، وحدرتت أ ساسد ية. وهدذا أ مدر بددفبي باعتبدار حريدة الإعدلام مدن اهم 

 الحرتت اأ ساس ية الذي أ اد عليها اللةقه والقضاا والتشريع.

                                                           
1
 .000دارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر، دون نبعة، صعبد القادر عدو، المناةعات الإ  -



  الاستعجال الإداري في مادة الإعلام

323 
 

لى اعتبار حرية أ ساس ية غذ ورد ال  نص عليها في الدسد تور دون غداه مدن المندادر اأ خدر  حيث ذهل اللةقه اإ

لى توس يع مندادر الحمايدة غدذا Colline " واللةقيه" كودلنGyomar بينما ذهل فريا أآخر م   اللةقيه" قيومار " اإ

ر النص عليها دس تورت وبواسطة التلةاقيات الدولية
1
. 

ذهدل اللةقده اللةريتد مدن خدلال اأ حدكام والقدرارات الندادرة عدن القضداا  0030حدور دسد تور سد نة  وبعد

 الإداري ولس س فس تعلا بالمناةعات المتعلقة بالتعدي والاعتداا المادي.

جرااات الضبط الإداري.  والمناةعات المتعلقة باإ

ن القددول أ ن الحقددوق اأ ساسدد ية تشددنل  يددع الحقددوق اأ ساسدد ية والحدد رتت العامددة المعدديهف أددا لل شددخاص اإ

لى الإعدلانات والمواايدا  الطبيعية واأ شخاص المعنوية ع  السواا وفقدا للدسد تور والقدوانين السدارية واسدتنادا اإ

والتلةاقيات الدولية المنفينة لحقدوق الإيسدان وادذلك الحقدوق ولحدرتت اأ ساسد ية الد  أ قرهدا القضداا كالح دة 

ن وتخضع هذه الحقوق والحرتت لنلةس حماية القضاا من أ ي اعتداا وان اك من ندرف اأ وربية والحقوق الإيسا

 السلطات العامة في الدو .

وقد حدد اللةقيه كولر الحرتت ال  يحنيهدا القدانون واعت هدا تقليديدة وخاحدة مدا تعلدا بالحدرتت اأ ساسد ية، 

ها من الحرتت اأ خر الحرتت اللةورية وال  تتضنن حرية الرأ ي، وحرية الندافة وغا 
2
. 

 أ ن لوون الاعتداا جس يم غا مشروع ع  حرية الإعلام -ةلثا

منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة اتخاذ تدابا رورية في حا  الاعتداا والمسداس الخطدا 

ساسد ية وغا المشروع عد  حريدة أ ساسد ية، وجدا أ ن دعدو  الاسد تعجال الراميدة للنداففيدة عد  الحدرتت اأ  

داري غدا مشرددوع ن القضدداا يشديهط أ ن توددون عدددم  ،مرتبطدة بشرددط تدوافر نعددن موضدوعي ضددد قددرار اإ فداإ

المشروعية ظاهرة ول لولةي ع  المدعي أ ن يخلا في ذهن القداضي شدج جددت حدول عددم مشردوعية القدرار 

لذي يشدوب القدرار العيدل ا جديدةالمطعون فيه والذي تدولد عنده الاعتدداا، فلابدد أ ن يطدرح بندلةة واادة و 

لغااه حد  التدابا اليورية ،والذي ي ر اإ وهذا ما ي ر تدخل القاضي الاس تعجالي لتخاذ اإ
3
. 

لى  وأ ن توون الخطورة ظاهر ووااة حتى يس تطيع القداضي التنددي لسدلوك الإدارة وتقددلر هدذه الخطدورة اإ

 القاضي الذي يلةنل في الطلل.

                                                           
1
شمس الدلن بشا الشريف، الحماية الخاحة للحرتت اأ ساس ية من نرف قداضي الاسد تعجال الإداري في الجزائدر، أ نروحدة داتدوراه علدوم في  -

دارة عامة، ص داري واإ  .39القانون، تخنص قانون اإ
2
قال بعنوان شروط الاس تعجال الجديد أ مدام القضداا الإداري اللةريتد وتطبيقاتده في نطداق الحدرتت اأ ساسد ية، كليدة موسى منطلةى شحادة، م -

 .000ص -20/90/0900القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتددة، تاريخ القبول 
3
 .000 -000الجزائر، دون نباعة،: ص عبد القادر عدو، المناةعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع:، -
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قدوق المقارنة متن ررا بذلك بالتشريع والقضاا اللةريتد الذي كدرس حمايدة الحلقد سالر المشرع الجزائري التشريعات 

والحرتت العامة، خاحة القانون اللةريت، الذي منح القضاا الإداري الاس تعجالي سدلطات واسدعة في مواجهدة 

ذا مدا أ خدذ الان اكات والاعتدااات الواقعة من قبل اأ شخاص المعنوية وال ياات التابعة للسلطة التنلةيذية، وهد

من قانون الإجرااات المدنية والإدارية والحرص ع  القاضي بن نده يلةندل  009به المشرع الجزائري في نص المادة 

ساعة من تاريخ التسجيل 30فيها مدة 
1
. 

ع  أ ن تمارس حرية الإعلام وفا القوانين والضوابط ال  تدنفي  عمل دا حلةاظدا عد  النفيدام والسدوينة العدامين، 

لندد رف  مجلس الدو  اللةريت نلل اس تعجال من ندرف مسدتيري بعد  الندالت المسد تقلة وفي  هذا ا

يشاا تجندع لد ني قاعدات سدينما بسدل عددم  ضد القرار النادر من اللجنة الوننية للتج يزات التجارية الخاص باإ

 حنول ا ع  رخنة بناا.

حد  القنوات اللةضايية قناة المنار الل  بنانية قبل مجلس الدو  نلل دعدو  اسد تعجال وفي قضية أ خر  تتعلا باإ

تقدم أا المجلس اأ ع  المر  والمسنوع لوقف بث تللةزيون قناة المنار ع  القنر اأ وروبي خلال أانيدة وأ ربعدين 

في اإحد  حلاقاته حث اليهودي ريتشدالد  0992ساعة بسبل بثه مسلسل الش تات ش ر أ اتوكلر ونوفم  س نة 

يطرة ع  العدالم عدن نريدا السدلطة والمدال والجدنس، وفي بدث حلقدة أ حدر  قدام أ حدد موران اليهود ع  الس  

خامات اليهود بذبح أ حد اأ نلةال المس يحيين و ع دمه وحنع مننه خبزا مقدسا، واستند المجلس المر  المسدنوع 

لى عدة نندوص قانونيدة م دا المدادة اأ ولى مدن قدانون  والد   0000 سدبتم  29في رفع دعواه لوقف بث القناة اإ

بالطريا الالويهوني محاففية ع  النفيام العام، وأ يضدا  التنالتنص ع  رورة أ ن توون  يع ممارسات حرية 

مدن نلةدس القدانون عد  مدنح المجلدس المدر  المسدنوع الحدا في مندع أ ي كلدرنامج عد  الإذاعدة  00ننت المدادة 

حدلة بالعدرق أ و الجدنس أ و الدلدن أ و العدادات. والتللةزيون دث ع  الوراهيدة أ و عد  العندف أ سد باب ذات 

وأ حدر القضاا قراره بطلل من مشغل القنر اأ وروبي اتخاذ الإجدراا الدلاةم لوقدف بدث تللةزيدون المندار خدلال 

أ ورو  0999ساعة، وأ ي تجاوة ل ذه المدة يلزم الشراة اللةريس ية مالوت القنر الندناعي دفدع غرامدة قددرها  30

عن   يوم تن خا.
2
 

 الثاني: الشروط الشكلية لرفع دعو  الاس تعجال عاللةر 

ذ دد أ ن المشرع الجزائري اعتد  الدعدو  الاسد تعجالية المتعلقدة  009بالرجوع اإلى نص المادة  ق اإ م اإ اإ

داري، عودس مدا  بحماية الحرتت اأ ساس ية عبارة نلل تبغي للدعدو  اأ حدلية المتمدثلة في وقدف تنلةيدذ قدرار اإ

ليه المشرع   اللةريت الذي جعل دعو  الحرتت اأ ساس ية دعو  مس تقلة.ذهل اإ

                                                           
1
 .03حول الضاية خليل، مذكرة لنيل ش ادة الماجس تا، ص -
2

. موسى منطلةى شحاتة، شروط الاس تعجال الجديد أ مام القضاا الإداري اللةريت وتطبيقاته في نطاق الحرتت اأ ساس ية، مقدال منشدور في مجدلة 

 .000، ص 0900ات العربية المتددة، النادرة عن كلية الحقوق جامعة الشارقة، الإمار 
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ليه مجلس الدو  اللةريت في قراره النادر بتداريخ  بعددم جدواة تقدد  نلدل  0990فيلةدري  00وهذا ما ذهل اإ

وقف التنلةيدذ ونلدل حمايدة الحدرتت اأ ساسد ية في عريضدة واحددة، وقضىد أ يضدا في قضدية" هدوفر" كلدرف  

 -0-000المتعلقة بوقف التنلةيدذ والثانيدة عد  أ سداس المدادة  0-000ع  نص المادة عريضتين ر تن سيس اأ ولى 

المتعلقة بحماية الحرتت اأ ساس ية
1
. 

في حين لر  بع  اللةقه أ ن المشرع خالف نبيعة الدعو  الاس تعجالية لحماية الحرتت اأ ساس ية ال  ل دتمل 

ن ابددت وجددود ان دداك الحريددة  الانتفيددار والقيددام بتحقيددا مددزدوج، اأ ول يعتلددا بتددوافر شرط وقددف التنلةيددذ اإ

ا أ ن الان اك قد ل لوون عبارة عدن الس ياس ية يقوم القاضي بتحقيا ةني متعلا بشروط الحماية المس تعجلة، غ

لغاا ضده في كلتا الحالت، وقد لوون عبارة عن عمل مادي اتقد  تصرديحات اإ قرار  داري يس تلزم رفع دعو  اإ

 للندافة.

ولر  البع  رورة تعديل المادة وجعل الاس تعجال لحماية الحدرتت اأ ساسد ية دعدو  مسد تقلة عدن دعدو  

دارياإ الاس تعجال لوقف تنلةيذ قرار 
2
. 

حد  التدابا المناس بة ال  من شن نها حماية الحرتت اأ ساسد ية جدا  وبناا ع  ذلك ين مر القاضي الاس تعجالي باإ

 فيها حرية الإعلام.

ليدده بعنددوان  ن تدددخل القدداضي يسدد تلزم قواعددد متعلقددة بالشددا، الإجددرااات وهددذا مددا سدد نداول التطددرق اإ اإ

 بعة لرفع دعو  اس تعجالية لحماية حرية الإعلام.الإجرااات القواعد الشكلية والإجرايية المت 

داريدة  و  نلةس ا الإجدرااات المتبعدة لحمايدة الحدرتت اأ ساسد ية أ مدام القضداا الإداري الاسد تعجالي مدن محدا  اإ

ومجلدس الدو  وتتمثدل هدذه الشرددوط الشدكلية والإجراييدة أ ول في العريضدة الخاحددة بالدعدو  الإداريدة، وةنيددا 

لى مرا لى غايدة حددور اأ وامدر أ و التددابا الراميدة لحمايدة التطرق اإ حل سا الدعو  وخندايص التحقيدا فيهدا اإ

 حرية الإعلام المن وة.

 : عريضة افتتاح الدعو أ ول

 يلةنل قاضي الاس تعجال وفقا لإجرااات وجاهية اتابية وشلةوية.

داريدة أ و مجلدس الدو " ترفع الدعو  الاس تعجالية أ مام الج ات القضايية الإدارية المختنة نوعيدا  قلمةيدا" محدا  اإ واإ

 عن نريا عريضة موتوبة ومؤرخة من نرف محام وتوون منحوبة بعدد من النسخ يساوي عدد اأ نراف.

لى يسخة أ حلية تودع ودلة  جلف القضية لد  أ مانة ضبط الج ة القضايية الإدارية المختنة بالإضافة اإ
1
. 

                                                           
1
 .029ص -0903غنى أ مينة، قضاا الاس تعجال في المواد الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر،  -
2
 .020غنى أ مينة، المرجع نلةسه، ص -
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اتخاذ تددابا اسد تعجالية عرضدا مدوجزا للوقدايع ويعدني ذلك أ ن تتضدنن  اما يجل أ ن تتضنن العريضة الرامية اإلى

داري سواا كان قانونيا، أ و مادت، بعد خطاا أ و مساسا بحرية أ ساس ية "حرية الإعدلام" مدن  العريضة   عمل اإ

حد  اأ شخاص المعنوية العامة أ و ال ياات ال  تخضع في مقاضااا لختناص الج دات القضدايية الإداريدة، أ ي  اإ

أ ن توددون العريضددة مسددببة وتتددوافر فيهددا  يددع الشرددوط الموضددوعية لدعددو  الاسدد تعجال المتعلددا بالحددرتت 

لى وقدف تنلةيدذ القدرار الإداري أ و بعد  أ ةره، يسدخة مدن عريضدة  اأ ساس ية ويجل أ ن نرفا العريضة الرامية اإ

ل اعت ت العريضة بانلة ورفضت دعو  الموضوع واإ
2
. 

لى القواعد العامة يجل أ ن تتضنن ما يلي:أ ما فس يتعلا ببيانا  ت العريضة وبالرجوع اإ

 الج ة القضايية ال  ترفع أ مامها الدعو . -0

 اسم ولقل المدعي وموننه. -0

 اسم ولقل المدعي عليه وموننه أ و أآخر مونن و. -2

 كر تسنية ونبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وحلةة ممثله القانوني.ذ -3

 والطلبات والوسايل ال  تؤسس عليها الدعو .عرض موجز للوقايع  -0

ن وجدت -0 لى المستندات والوةيا المؤيدة للدعو  اإ .الإشارة اإ
3

 

 التمثيل جدام :ةنيا

علةاا المدعي من التمثيل بواسدطة محدام، وبالرجدوع  لم يتضنن قانون الإجرااات المدنية والإدارية ما يلةيد اإ

لى القواعد العامة فقدد اشديهنت المدادة  ل رفضدت  000اإ ق اإ م اإ رورة التمثيدل جددام أ مدام المح دة الإداريدة واإ

العريضة، أ ما بالنس بة لمجلس الدو  فقد أ وجل المشرع في ق اإ م اإ رورة تقدد  العدراي  والطعدون ومدذكرات 

الخنوم، دت نايلة عدم القبول من نرف محام معتمد لد  مجلس الدو 
4
. 

 : مرحلة التحقياةلثا

لى المددعي عليده بعد استيلةاا  العريضة الشروط القانونية الساللةة الذكر يتم تقييدها بسجل خداص وتبلدغ اإ

بداع المذكرات الجوابية آجال قناة للسرد واإ في اأآجال القانونية المحددة، وتمنح له  أ
5
. 

                                                                                                                                                    
1
 -0909خليدل، ماجسد تا، القضداا الإداري الاسد تعجالي في قدانون الإجدرااات المدنيدة والإداريدة، جامعدة الجزائدر، كليدة الحقدوق،  مول الضاية -

 .  20ص -0902
2
 ق اإ م اإ  -000 -000أ نفير المواد  -
3
 . 20مول الضاية خليل، نلةس المرجع، ص -
4
. 090أ نفير المادة  -  ق اإ م اإ
5
. 000أ نفير المادة  -  ق اإ م اإ
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ويس تدعي الخنوم في أ قدرب اأآجدال عدن نريدا مختلدف ندرق التكليدف بالحضدور، وبعدد التن ادد مدن احديهام 

ن القضدية تعديه مهيدن ة الإج رااات من قبدل القداضي يبددأ  التحقيدا وفقدا لإجدرااات وجاهيدة اتابيدة وشدلةوية، فداإ

لى الجلسة.  لللةنل فيها وبعد التن اد من اس تدعاا الخنوم بنلةة قانونية اإ

ذا تبين لرييس تشويلة الحكم، أ ن الحكم  ون أ ن لودون مؤسسدا عد  وجده متدار تلقاييدا، يعدلم الخندوم قبدل  واإ

آجال اختتام التحقياجلس ة الحكم، أذا الوجه ويحدد أ
1
. 

وللخنوم أ ن يتبادلوا المذكرات داخل الجلسة أ و خارجها بواسدطة أ مدين ضدبط ويجدوة للقداضي أ ن يقدرر تن جيدل 

التحقيا اإلى تاريخ لحا يخطر به الخنوم كلا الوسايل وفي هذه الحا  يجوة للخنوم تبليغ المدذكرات الإضدافية 

ناحة الدليل أ مام القاضي. بعد الجلسة عن  نريا محي قضا  ليلةتح التحقيا من جديد بشرط اإ

خبار الخنوم باأ وجه المثارة المتعلقة بالنفيام العام.  اما يجوة للقاضي الاس تعجالي أ اناا الجلسة اإ

التحقيدا  وأ خاا يختتم التحقيا بان اا الجلسة ما لم يقر القداضي تن جيدل الجلسدة اإلى تاريخ لحدا، وعندد اختتدام

تعت  القضية مهين ة لللةنل فيها.
2
 

 ورية للنداففية ع  حرية الإعلامالمبحث الثاني: التدابا الي 

ن المشرع الجزائري وججرد توافر الشروط المننوص عليها في المادة  من قانون الإجرااات المدنيدة  009اإ

ليدورية لحمايدة الحدرتت اأ ساسد ية مدن والإدارية منح لقاضي الاس تعجال الإداري سدلطة اتخداذ   التددابا ا

 شخاص المعنوية العامة أ و ال ياات ال  تخضع في مقاضااا لختناص الج ة القضايية الإدارية.اعتداا اأ  

لى الإدارة مدن أ جدل  وترتل ع  ذلك أ ن القاضي الاس تعجالي و سلطة توجيه أ ي تدبا في شا أ مدر صر  اإ

لى السددلطات المننوحددة للقدداضي القيددام بعنددل أ و الامتندداع عددن القيدد ام بعنددل ولتدديددد ذلك ينبغددي التطددرق اإ

 الاس تعجال والوسايل المننوحة في مواجهة الان اك ع  حرية الإعلام.

 المطلل اأ ول: سلطات القاضي الإداري في مادة الإعلام 

 اللةرع اأ ول: حدود سلطات القاضي الإداري

دارة من أ جل القيام بعندل  : س با وأ ن ذكرنا أ  القاضي الاس تعجاليأ ول و سلطة اإحدار أ مر مباشر وصر  للاإ

أ و الامتناع عند القيام بعنل وجا أ ن نلل الحماية الخاحة للحرية اأ ساس ية في التشرديع الجزائدري مقديهن بطعدن 

لغاا.  موضوعي متمثل في دعو  الإ

                                                           
1
. 032أ نفير المادة  -  ق اإ م اإ
2
. -020 -029أ نفير المواد  -  ق اإ م اإ
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ل في مواجهة نوع واحد من مكانية تطبيقه اإ أ عدمال الإدارة وهدو القدرارات الإداريدة  وييهتل ع  هذا اأ مر، عدم اإ

ال  تن ك وبنلةة خطاة وااة عدم المشروعية لحرتت اأ ساس ية جا فيهدا حريدة الإعدلام، وذلك دون أ عمال دا 

لغاا. آخر كونها ل تنلح أ ن توون دعو  اإ  المادية أ و أ ي تصرف أ

ن رفع الاعتداا والان اك الواقع ع  الحرية اأ ساسد ية جوجدل قدر  حددار أ مدر واإ داري يتحقدا عدن نريدا اإ ار اإ

بوقف تنلةيذ القرار من قاضي الاس تعجال الإداري المكلف بالحماية الخاحة للةشل أ ةر القدرار الذي اعتدد  عد  

.الحرية اأ ساس ية
1
 

حدلاحيات  000وقد منح المشرع الجزائري من خلال قانون الإجرااات المدنية والإدارية من خلال ندص المدادة 

لتدابا ال  لرها مناس بة لرد ومواجهة اعتداا واقع ع  أ ي حرية أ ساس ية ول تسلط أ ي وقف تنلةيذ اتخاذ   ا

.القرار بشا أ حد أ هم حور هذه التدابا
2
 

جراا وقف التنلةيذ جوجل قانون الإجرااات المدنية والإدارية يننل ع  القرارات الإيجابيدة والقدرارات  وجا أ ن اإ

ن نطاق سلطة القاضي يختلف بحسل نوع القرار المطلدوب وفدا السلبية وال  اعت ها ا للةقه اإيجاب بالرف ، فاإ

يجابي فاإن وقف تنلةيذ لولةي لوقف هذا الان اك والاعتدداا ولودون  ذا كان الاعتداا عبارة عن قرار اإ تنلةيذه، واإ

مكانية تنلةيذه من نرف الإدارة .القاضي بذلك وضع حدا أآةر القرار من خلال توفي اإ
3
 

دارت سدلبيا، فداإن وقدف التنلةيدذ ل لولةدي لوضدع حدد أ ما  ذا كان مندر الاعتداا ع  الحرية اأ ساس ية قدرارا اإ اإ

لى الإدارة من أ جدل تنلةيدذ أ و تددبا يدن مر القداضي جوجبده الإدارة  آخر اإ جراا أ للاعتداا بل يجل اتخاذ تدبا أ و اإ

   في اإحد  حالت السينما.القيام بعنل في حا  امتناع ا كمنح ترخيص من أ جل عرض يشاط سينما

نما   محددة بقيدلن أ ساس يين: ن النلاحيات المننوحة لقاضي الحماية الخاحة ليست مطلقة واإ  واإ

لغاا  اأ ولى: لغاا القرار الإداري مندر الاعتداا ع  الحرية اأ ساس ية، أ ن الإ يحفير ع  القاضي الاس تعجالي اإ

بددعو  الاسد تعجال وأ وامدر الحمايدة، وادذلك شرط عددم  يحس  موضدوع الدعدو  وينلةدي عامدل ةمدن المدرتبط

لى غايدة اللةندل في  المساس بن حل الحا، وما يندره القاضي مجرد أ وامر فق ية، غرضد ا رفدع الاعتدداا مؤقدت اإ

 موضوع الدعو .

أ ل لوون اأ مر النادر عن قاضي الحماية الخاحة مرتبا لدنلةس اأآةر الد  ترتدل عدن اللةندل في دعدو   الثاني:

ل ما كان الطاعن أ ن لرفع دعواه أ مام قداضي الموضدوع، وتعددي اختنداص قداضي الاسد تعجال عد  الم وضوع واإ

 حلاحيات قاضي الموضوع.

                                                           
1
شمس الدلن بشا الشريف، الحماية الخاحة للحرتت اأ ساس ية من نرف قاضي الاس تعجال الإداري في الجزائر، أ نروحة مقدمدة لنيدل شد ادة  -

دارة عامة، جامعة باتنة  كلية الحقدوق والعلدوم الس ياسد ية، قسد  الحقدوق، السد نة الجامعيدة  -90الداتوراه علوم في الحقوق تخنص قانون الإداري واإ

 .000ص -0900 -0900
2
 من قانون الإجرااات المدنية والإدارية. 000أ نفير المادة  -
3
 .000شمس الدلن بشا الشريف، نلةس المرجع، ص -
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وعملا بذلك ل يجوة لقاضي الاس تعجال الإداري أ ن ين مر الإدارة أددم منشدن ة أ قام دا فدوق ملويدة المددعي أ ن 

لغاا القرار هذا الحكم توون و نلةس أ ةر الميهتبة ع  الحكم  .باإ

لى اأ وامر ال  يتخذها القاضي لحماية حرية الإعلام فدله سدلطة اأ مدر بالغرامدة ال ديديدة كضدمانة لتنلةيدذ  ضافة اإ اإ

 أ حكامه.

 اللةرع الثاني: الغرامة ال ديدية

لقدد سدالر المشردع الجزائدري المشرددع والقضداا اللةريتد بدن ن جددنح القداضي الإداري ضدمانة تنلةيدذ أ وامددره 

باس تخدامه الغرامة ال ديدية كوس يلة لضمان تنلةيذ أ حكامه، أ ن تدخله في عمل الإدارة أ حيانا ييهتل عليه أ حيدانا 

عواقل في غا حالحه وفي غا حالح المتقاضين فقد تمتنع الإدارة عن تنلةيذ أ حكامه
1
. 

دارة، دون أ ن لوون للقاضي أ ي وس يلة لعقاأا، وييهتل ع  ذلك فقد هيبته واحيهامه وع لزاميدة أ وامدره لدلاإ دم اإ

لى القاضي الاس تعجالي، وتلةادت ل ذا منح المشرع للقاضي سدلطة وايدل تجد  الإدارة عد   وعدم جدو  اللجوا اإ

.تنلةيذ أ حكامه
2
 

 الطعن في اأ وامر الاس تعجاليةالمطلل الثاني: 

ن القاضي يتن اد من تدوافر شروط أ خدر  متمدثلة في حدا   ةتدة ع  الشروط الشكلية الساللةة الذكر فاإ

ذا لم لون الطلل مدن  ل تعرض الطلل للرف  وينفير في حا  الاختناص اإ الاس تعجال وأ ن توون مؤسسا واإ

 اختناص الج ة القضايية الإدارية كلرفضه لعدم الاختناص.

 قضا  مسببا دت نايلة البطلان، أ ن التس بيل أ مر جوهري.ولرف  القاضي الطلل جوجل أ مر 

لى الحكم بعدم التن سيس لطلل مقدم ع  أ ساس المدادة  قدانون المرافعدات  000/0حيث ذهل القضاا اللةريت اإ

 الإدارية.

.لم ي ر المدعي تعرضه المباشر والشخصي للنساس بحرية أ ساس ية ال  أ دعى أا
3
 

ذا  تبين لقداضي الاسد تعجال بان الطلدل ل يددخل في اختنداص الج دة القضدايية وأ ما بخنوص الاختناص فاإ

نه ينطا بعدم الاختناص النوعي أ نه من النفيام العام الإدارية فاإ
4
. 

                                                           
1
 -90الإجرااات المدنية والإداريدة الجزائدري، مجدلة اللةقده والقدانون العددد مات دقايش ية، الغرامة ال ديدية في المادة الإدارية، دراسة في ظل قانون  -

 .000ص -0902س نة 
2
 -90نون العددد مات دقايش ية، الغرامة ال ديدية في المادة الإدارية، دراسة في ظل قانون الإجرااات المدنية والإدارية الجزائدري،: مجدلة اللةقده والقدا -

 .000ص -09020س نة 
3
 .000سلطات قاضي الاس تعجال الإداري في دعو  حماية الحرتت اأ ساس ية، مذكرة لنيل ش ادة ماجس تا، قانون عام، ص غنية نزلي، -
4
آيث ملوت، قانون الإجرااات الإدارية، ص -  .092لحسن كلن ش يخ أ
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نفي  المشرع الجزائدري الحدا في الطعدن ضدد اأ وامدر والتددابا الذي يقررهدا القضداا الاسد تعجالي أ وة قدرارات 

ليده في هدذا رف  الطلل من خلال ننوص قانون الإج رااات المدنية والإدارية، وهدذا مدا سد نداول التعدرض اإ

 اللةرع.

 أ ول: الطعن بالس تئناف

أ عطى المشرع الجزائري حا الطعن بالس تئناف ضد القرارات النادرة عن القاضي الاس تعجالي سدواا 

و  مدن المدادة من ق اإ م اإ ودعو  الاس تعجال القند 000كان الطلل مقبول أ و مرفوضا من خلال نص المادة 

مدن قدانون الإجدرااات المدنيدة والإداريدة، حيدث  020والمدادة  020ق اإ م اإ وهذا مدا نندت عليده المدادة  000

ع  أ ن الطعن فيه لوون أ مام مجلس الدو  بطريا الاس تئناف خدلال سسدة عشرد يومدا  020أ وات المادة 

لى المددادة التاليددة للتبليددغ الر ددي أ و التبليددغ للخندد  المحوددوم عليدده وبالر  ق اإ م اإ نددر  أ ن اأ مددر  020جددوع اإ

الاس تعجالي لرتل أ ةره من تاريخ التبليغ الر ي أ و التبليغ للخن  المحووم عليه
1
. 

يلةنل مجلس الدو  في الدعو  في أ جل أانية وأ ربعين ساعة من نرف التشويلة الجماعية في الاس تئناف وهذا 

ليه مجلس الدو  اللةريت الذي  ينعقد لرييس الس  القضا  ججلدس الدو  أ و المستشدار الذي عوس ما ذهل اإ

يلةوضه ل ذا الغرض
2
. 

وييهتل ع  ذلك أ ن يلمم قاضي الاس تئناف ججلس الدو  جا يلدمم بده قداضي اأ مدور المسد تعجلة مدن حيدث 

كلدرف  الطلدل مدن ق اإ م اإ المتعلقدة  003وجاهته التحقيا وعلانية الجلسة باس تثناا الحدالت المدذكورة بالمدادة 

فغن ميعاد الطعن بالس تئناف  تد اإلى ش ر واحد وهدذاما نندت عليده  003أ حد اأ س باب المذكورة في المادة 

. 020المادة   من ق اإ م اإ

ويقوم القاضي جراقبة مد  توافر الشروط الساللةة الذكر من حيث توافر عنصر الاس تعجال والاعتداا الجسد يم 

لغدا ه وتوجيده اأ مدر وغا المشروع ع  الحرتت اأ   مدا اإ ما تن ييد اأ مر المطعدون فيده واإ ساس ية ولوون للقاضي اإ

لى الإدارة جا لراه لةما لحماية الحرتت اأ ساس ية. اإ
3
 

وتجدر الإشارة اإلى وجود حالت ل  ون أ ن  دارس فيهدا الطعدن بالسد تئناف في حدكم الحمايدة المسد تعجلة و  

 90-00مدن القدانون العضدوي  90اختناحده ابتدداييا ونهاييدا نبقدا للدمادة  الحا  ال   دارس فيهدا مجلدس الدو 

 المتعلا باختناص مجلس الدو  وتنفيمةه وعمله، وهذه الحالت متمثلة في:

                                                           
1
 من ق الإجرااات المدنية والإدارية. 020أ نفير المادة   -
2
جامعة  -03يزة لطلل وقف تنلةيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالحرتت اأ ساس ية، مجلة العلوم الإيسانية، العدد فالزة جروني، القواعد الإجرايية المتم -

 .000ص -0900محمد خيي، بسورة، 
3
 . 009غني نزلي، سلطات قاضي الاس تعجال الإداري في دعو  حماية الحرتت اأ ساس ية، مرجع سابا، ص -
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لغاا ضد القرارات التنفيمةية أ و اللةردية النادرة عن السلطات الإدارية المرازية، وال يادات  - الطعون بالإ

 لم نية والوننية.العنومية الوننية والمنفيمات ا

الطعون الخاحة بتلةسا ومد  شرعية القرارات ال  توون نزاعااا من اختناص مجلس الدو  -
1
. 

 الطعن بالمعارضة اللةرع الثاني:

من ق اإ م اإ ددد أ ن المشردع الجزائدري لم يدنص صراحدة عد  مندع  020و 020خلال نص المادتين  من

جاةاا.  المعارضة وفي نلةس الوقت لم ينص ع  اإ

مكانيدة المعارضدة في اأ وامدر الاسد تعجالية لعددم وجدود ندص قدانوني  نع دا، بحجدة أ نده ل يجدوة  ولر  الدبع  اإ

جراا معين لم مكانيدة المعارضدة في اأ وامدر للقاضي الإداري أ ن  نع اإ   نعده القدانون، ولدر  الدبع  اأآخدر عددم اإ

من ق اإ م اإ ذلك أ ن المعارضدة بطبيع دا  292ق اإ م اإ تقابل ا المادة  000الاس تعجالية الإدارية قياسا ع  المادة 

جرااات الاس تعجال ل تتلاام مع اإ
2
. 

اريدة للنح دة العليدا عد  مبددأ  عددم جدواة الطعدن وأ ما عن موقف الاج اد القضا ، فقدد ذهبدت الغرفدة الإد

حدد  حيثياادا  0000-92-00بالمعارضة في اأ وامر الاسد تعجالية الإداريدة ولك في قرارهدا الندادر بتداريخ  في اإ

من ق اإ م اإ تدنص عد  أ ن اأ وامدر  000حيث أ ن المس تن نف يلزم بوسانة وكيله اأ س تاذ "ب ، ع" بن ن المادة 

لمادة ل تطبا ع  القرارات الاس تعجالية، حيث اللةقرة اأ خاة من هدذه المدادة تدنص بدن ن وليس القرارات وأ ن ا

اأ مر الندادر في المدادة الاسد تعجالية الإداريدة لودون قدابلا للاسد تئناف، ذدي ةن هدذه اللةقدرة ل تدنص عد  

المعارضة"
3
. 

 خاتمة:

فددراد لحمايددة حقددوق   وحددرتا  اأ ساسدد ية  يعتدد  الاسدد تعجال الإداري مددن أ هم الضددمانات المننوحددة لل 

المتضدنن  90/90وخاحة مع الإجرااات مع تعدديل الإجدرااات والسدلطات المننوحدة للقداضي جوجدل القدانون 

لتدابا اللاةمة أ و المؤقتدة قانون الإجرااات المدنية والإدارية الذي وسع من حلاحيات القاضي ومنده  لة من ا

في مواجهة أ ي اعتداا حادر عن الإدارة  دس المحقدا والحدرتت اأ ساسد ية جدا فيهدا حريدة الإعدلام بطلدل مدن 

اأ فراد وتجدر الإشارة أ ن هذه اأ وامر النادرة عن القاضي الاس تعجالي   أ وامر وقتيدة ل تمدس أ حدل الحدا، 

جدراا التحقيدا  30اللةنل أان  وأ ربعون سداعة وقد وفا المشرع الجزائري بان جعل مدة  لتشد تمل هدذه المددة اإ

                                                           
1
س نة  -20المتعلا باختناص مجلس الدو  وتنفيمةه وعمله المنشور في الجريدة الر ية ر   0000ماي  29ؤرخ في الم 90-00القانون العضوي ر   -

0000. 
2
 .003غني نزلي، مرجع سابا، ص -
3
 .003غني نزلي، مرجع سابا، ص -
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والتبليغ واس تدعاا اأ نراف وييهتل ع  هدذه اللةودرة وضدع حدد للاعتدداا في أ جع أ جدل ممدا لودرس ويضدنن 

 حماية حرية الإعلام خوفا من تلةا  اأ وضاع ال  ينعل تدارك ا مس تقبلا.

 قائمة المراجع:

 القوانين:

المتعلا باختناص مجلس الدو  وتنفيمةه وعمله المنشور في الجريدة  0000ماي  29المؤرخ في  90-00عضوي ر  القانون ال -0

 .0000س نة  -20الر ية ر  

الإداريدة المدنيدة و  الإجدراااتو المتضدنن قدانون  0990ف الر  00الموافا  0300حلةر  00المؤرخ في  90-90القانون ر   -0

 .0900يوليو  00الموافا  0332ذي الحجة  02مؤرخ في  02-00ر   قانونالمعدل والمتم  ب

 .0900ر ينال 00المتضنن قانون الإعلام المؤرخ في  90-00القانون العضوي  -2

 .0909الدس تور الجزائري المعدل س نة  -3

 الوتل

  .دون نبعةعبد القادر عدو، المناةعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر،  -0

 .0903غنى أ مينة، قضاا الاس تعجال في المواد الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر،  -0

 المجلات العلنية

فالزة جروني، القواعد الإجرايية المتمديزة لطلدل وقدف تنلةيدذ القدرارات الإداريدة المتعلقدة بالحدرتت اأ ساسد ية، مجدلة العلدوم  -0

 .0900جامعة محمد خيي، بسورة،  -03د الإيسانية، العد

موسى منطلةى شحادة، مقال بعنوان شروط الاس تعجال الجديد أ مام القضاا الإداري اللةريت وتطبيقاته في نطاق الحرتت  -0

 .20/90/0900اأ ساس ية، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتددة، تاريخ القبول 

امة ال ديدية في المادة الإدارية، دراسة في ظل قانون الإجرااات المدنية والإدارية الجزائدري، مجدلة اللةقده مات دقايش ية، الغر  -2

 .0902س نة  -90والقانون العدد 

فالزة جروني، القواعد الإجرايية المتمديزة لطلدل وقدف تنلةيدذ القدرارات الإداريدة المتعلقدة بالحدرتت اأ ساسد ية، مجدلة العلدوم  -3

 .0900جامعة محمد خيي، بسورة،  -03العدد  الإيسانية،

 الرسايل العلنية

شمس الدلن بشا الشريف، الحماية الخاحة للحرتت اأ ساس ية من نرف قاضي الاس تعجال الإداري في الجزائر، أ نروحة  -0

دارة عامة، جامعة باتنة  داري واإ سد ية، الحقدوق والعلدوم الس ياكليدة  -0مقدمة لنيل ش ادة الداتورة في العلوم، تخنص قانون اإ

 .0900قس  الحقوق، س نة 

، كليدة مول الضاية خليل، ماجس تا، القضاا الإداري الاس تعجالي في قانون الإجرااات المدنيدة والإداريدة، جامعدة الجزائدر -0

 .0902 -0909الحقوق، 

مذكرة لنيل ش ادة ماجس تا، قانون غنية نزلي، سلطات قاضي الاس تعجال الإداري في دعو  حماية الحرتت اأ ساس ية،  -2

 .000عام، ص


